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المقدمة

أولاً : أهمية الموضوع:

ــل  ــن أج ــاب م ــن العق ــرم م ــلات أي مج ــدم أف ــدف الى ع ــة ته ــة الحديث ــة الجنائي   أن السياس

حمايــة المصالــح الأجتماعيــة التــي تفــترض بعضهــا معاقبــة الســلوك الاجرامــي للفاعــل ولــو لــم 

ــم  ــمى بالتجري ــا يس ــذا م ــة، وه ــة القانوني ــل الحماي ــة مح ــالأضرار بالمصلح ــل ب ــذا الفع ــل ه يص

الوقائــي الغايــة منــه الحــد مــن الاضرار المحتملــة، وتكــم أهميــة هــذا النــوع مــن التجريــم كــون 

الافعــال التــي تقــع بســببه لا يمكــن تداركهــا بســهولة في ذات أضرار بالغــة وتؤثــر بشــكل كبــير 

ــة المختلفــة ومنهــا الســلم المجتمعــي  ــح الاجتماعي عــلى المصال

فالتشريعــات أختلفــت في مســالة معاقبــة هكــذا نــوع مــن التحريــض فمنهــا مــن عالجــه بنــص 

عــام في قانــون العقوبــات ســواء أنتــج التحريــض أثــره أم لا، والبعــض الآخــر قــد أفــرد نصــوص 

عقابيــة خاصــة بهــذا التحريــض.

فالغايــة الأساســية مــن تجريــم التحريــض في جرائــم الخطــر هــو حرصــه عــلى توفــير الأمــن 

وعــدم أنتظــار وقــع الجريمــة لإيقــاع العقــاب عــلى الجانــي.

تكليف عواد عبيد طوكان
Takleef Awad Obiad tokan

 مدير قسم التحقيق الجنائي / كلية الشرطة/ وزارة
الداخلية

takleef1989@gmail.com

المسؤولية الجزائية للمحرضّ في جرائم الخطر
Criminal liability For the instigator of dangerous crimes
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ــات رقــم )111( لســنة 1969 في  ــون العقوب ــم الخطــر أوردهــا المــشرع العراقــي في قان فجرائ

ــة الخارجــي والمــواد ) 198 و  212 ،  ــم الماســة بأمــن الدول ــي تعلقــت في الجرائ ــادة )170( والت الم

ــة الداخــلي.  221( الخاصــة بجرائــم أمــن الدول

كذلــك نــص المــشرع العراقــي عــلى جرائــم الخطــر في قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي 

ــات العســكري رقــم )19(  ــك قانــون العقوب ــه، وكذل رقــم )14( لســنة 2008 في المــادة ) 3/ د( من

ــه. ــادة)29( من لســنة 2007 في الم

وبعــد التطــورات الكبــيرة في المجــال الالكترونــي وإنتقــال التحريــض مــن الطريقــة التقليديــة 

القديمــة الى التحريــض عــن طريــق برامــج التواصــل الاجتماعــي التــي تعــد الاسرع انتشــارا واكثــر 

تقبــلا لوصولهــا الى فئــات كبــيرة مــن المجتمــع التــي تتصفــح هــذه البرامــج، لذلــك أصبــح ضروريــاً 

وضــع حلــول قانونيــة تجــرم التحريــض وان لــم يترتــب عليــه أي أثــر.

ثانياً : إشكالية البحث : 

تكمــن أشــكالية البحــث في أن النصــوص التشريعيــة الحاليــة ســواء في قانــون العقوبــات العراقي 

ــة  ــن الدول ــم أم ــط في جرائ ــاءت فق ــرى ج ــة الاخ ــين العقابي ــنة 1969 أو القوان ــم )111( لس رق

الخارجــي أو الداخــلي وتاركــة الكثــير مــن الجرائــم ذات الصلــة بالمجتمــع، وبســبب إتســاع الإعــلام 

وكثــرة اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي أتســعت ظاهــرة التحريــض عــلى العنــف أو الاقتتــال 

الطائفــي أو الانتحــار، الأمــر الــذي يتطلــب تدخــل المــشرع لمعالجــة النصــوص التشريعيــة وتعديلهــا 

بالشــكل الــذي يتلائــم مــع مواجهــة هــذا الخطــر، ولوجــود الكثــير مــن المشــاكل القانونيــة التــي 

يثيرهــا هــذا التحريــض لاســيما مــا يتعلــق في الأثبــات الجنائــي وتطبيــق نصــوص القانــون في حــال 

قيــام الجريمــة المحــرّض عليهــا لذلــك ســنحاول في هــذا البحــث وضــع الحلــول لهــا بالشــكل الــذي 

يواجــه هــذا الخطــر ويحــد منــه.

رابعاً : تقسيم البحث : 

      ســيتم تقســيم خطــة البحــث عــلى ثلاثــة مباحــث: ســنتناول في المبحــث الأول ماهيــة التحريــض في 

جرائــم الخطــر، وفي المبحــث الثانــي ســنتطرق الى أركان جريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر، أمّــا 

المبحــث الثالــث ســنخصصه الى صــور التحريــض في جرائــم الخطــر .

المبحث الأول:ماهية التحريض في جرائم الخطر

التحريــض بطبيعتــه لــم جريمــة وليــدة العــصر الحديــث ولــم تكــن مــن الجرائــم المســتحدثة 
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ــات  ــت التشريع ــد تناول ــة ، فق ــات الخاص ــت العقوب ــدم ووضع ــذ الق ــين من ــا القوان ــد عرّفته فق

التحريــض في جرائــم الخطــر التــي لا ينتــج أثــرهُ فيهــا ومــع ذلــك يعــد جريمــة معاقــب عليهــا وهذا 

مانصــت عليــه في قوانينهــا العقابيــة أو افــردت قوانــين خاصــة تكميليــة لهــا)١( أمّــا المــشرع العراقــي 

فقــد تطــرق لجرائــم الخطــر في المــواد مــن )153 – 169 ( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 

)111( لســنة 1969 وكذلــك المــواد )3، 6، 18، 29( مــن قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي رقــم 

)14( لســنة 2008 والتــي تتطــرق الى الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخــلي والخارجــي والإنتحــار.

وفي هــذا المبحــث ســنتناول تعريــف التحريــض في جرائــم الخطــر في المطلــب الاول، أمّــا المطلــب 

الثانــي ســنتطرق فيــه الى المصلحــة المعتــبرة مــن تجريــم التحريــض في جرائــم الخطــر. 

المطلب الأول:تعريف التحريض في جرائم الخطر

في هذا المطلب سنتناول التعريف التشريعي والفقهي والقضائي في الفروع الثلاثة الآتية:-

الفرع الأول:التعريف القضائي للتحريض في جرائم الخطر

ــد التشريــع لــم يضــع المــشرع العراقــي تعريفــاً مانعــاً جامعــاً للتحريــض وإنمــا  عــلى صعي

تــرك ذلــك الى الفقــه كمــا تــرك مســألة تحديــد وجــود التحريــض مــن عدمــه الى الســلطة القضائيــة 

ــك الســلطة التقديريــة في ذلــك)2( ، فالمــشرع العراقــي عــدّ التحريــض صــورة مــن  فهــي مــن تمتل

صــور المســاهمة التبعيــة في الجريمــة وهــذا مــا نــص قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 

1969 )3( ، عــلى خــلاف المــشرع الأردنــي الــذي وضــع بــين ثنايــا قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 

1960 تعريفــاً خاصــاً للتحريــض حيــث نصــت المــادة )1/80/أ( منــه بأنــه« يعــد محرضــاً مــن 

حمــل أو حــاول أن يحمــل شــخصاً آخــر عــلى إرتــكاب جريمــة بإعطــاءه نقــوداً أو بتقديــم هديــة 

لــه أو بالتأثــير عليــه بالتهديــد أو الحيلــة أو الخديعــة أو يــصرف النقــود أو بأســاءه الاســتعمال في 

ــة  ــه حــدد المحاول ــد إمعــان النظــر في نــص المــشرع الاردنــي أعــلاه نجــد أن حكــم الوظيفــة« وعن

عــلى حمــل أرتــكاب الجريمــة هــي تحريضــاً، وعليــه فــأن مجــرد المحاولــة عــلى التحريــض هــي 

١       ينظر: المادة )1/40( من قانون العقوبات المصري رقم )58( لسنة 1937 المعدل بآخر تعديل بتاريخ 16 ديسمبر 2019 
بالقانون رقم )162( لسنة 2019.

2       أحمد علي المجدوب: التحريض على الجريمة، أطروحة دكتوراه – كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1970، ص13.

3      نصت المادة )48/ 1( من قانون العقوبات العراقي بأنه » يعد شريكاً في الجريمة: 1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناءً 
على هذا التحريض...«.
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جريمــة مســتقلة بحــد ذاتهــا وأن لــم ينتــج التحريــض أثــره في إرتــكاب الجريمــة)١( ،وبذلك نــرى أن 

التشريعــات أختلفــت في تســمية كلمــة )التحريــض( فالمــشرع المــصري أســتخدم مصطلــح )حــرّض( 

و )جنـّـد( )2( ، أمّــا المــشرع العراقــي فقــد أســتخدم تســمية )حبـّـذ، روّج ، الجهــر بالصيــاح أو الغنــاء 

لأثــارة الفتنــة، الحــث( )3( .

الفرع الثاني:التعريف الفقهي للتحريض في جرائم الخطر

عــلى صعيــد الفقــه فقــد عــرّف الفقيــه محمــود نجيــب حســني التحريــض بأنــه« خلــق فكــرة 

ــا عرّفــه  ــم عــلى ارتكابهــا«)4(  ، وكم ــم تدعيمهــا كــي تتحــول الى تصمي ــدى شــخص ث الجريمــة ل

الدكتــور عمــار عبــاس الحســيني بأنــه » إتيــان الســلوك المخالــف للقانــون والمكــون للجريمــة بمــا 

ــو  ــرّض نح ــا المح ــي يريده ــة الت ــا بالوجه ــر وتوجيهه ــر في إرادة الآخ ــارات تؤث ــن عب ــن م يتضم

ــة«)5(. ــكاب الجريم إرت

الفرع الثالث:التعريف القضائي للتحريض في جرائم الخطر

ــاركاً  ــض ت ــف التحري ــرق الى تعري ــم يتط ــي ل ــاء العراق ــد أن القض ــاء نج ــب القض ــن جان م

ذلــك للفقــه وأقتــصر دوره في تحديــد وجــود التحريــض مــن عدمــه وهــذا مــا ذهــب اليــه محكمــة 

التمييــز الاتحاديــة في أحــد قراراتهــا بأنــه« لــدى التدقيــق والمداولــة...أن المتهــم يعــد محرضّــاً عنــد 

قولــه لولــده المتهــم الــذي كان بحالــة عصبيــة أجلــب الرشاشــة وأقتــل جميــع الحاضريــن«)6( ، كمــا 

ذهبــت في قــرار آخــر بــأن مســألة تحديــد وقــت التحريــض يمكــن أن يكــون عنــد البــدء بتنفيــذ 

١       جمال برجس طراد: التحريض الجنائي في قانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة 
الأردنية، 1991، ص16.

2       ينظر المواد )95 ، 124 ، 172 ، 219، 298( من قانون العقوبات المصري النافذ.

3       ينظر: المواد )195، 200، 201، 214( من قانون العقوبات العراقي النافذ.

4     محمد هادي حسين: المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع بأثر، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة 
بابل، 2020، ص13.  

5       الدكتور عمار عباس الحسيني: جريمة الاتلاف المعلوماتي، ط1، منشورات زين الحقوقية ، بيروت، لبنان، 2019، ص246.

6     قرار محكمة التمييز الاتحادية / هيئة عامة/ رقم )160( لسنة 1986، مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السابعة 
عشر، 1986، ص121.
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الجريمــة)٧( .

وبنــاءً عــلى ماتقــدم يمكــن أن نعــرّف التحريــض بأنــه« دفــع شــخص بــأي وســيلة شــخصاً 

آخــر لارتــكاب جريمــة الخطــر ســواء وقعــت هــذه الجريمــة أم لــم تقــع«. وهــذا التعريــف نــراه 

ينســجم مــع عنــوان البحــث المتمثــل بتجريــم التحريــض في جرائــم الخطــر التــي يعاقــب فيهــا عــلى 

التحريــض ولــو لــم تقــع الجريمــة.

المطلب الثاني:خصائص التحريض والمصلحة المعتبرة من تجريمه في جرائم الخطر

في هــذا المطلــب ســنتناول المصلحــة المعتــبرة مــن تجريــم التحريــض في جرائــم الخطــر في الفــرع 

الأول ، بينمــا في الفــرع الثانــي ســنتطرق الى خصائــص التحريــض في جرائــم الخطــر.

الفرع الأول:المصلحة المعتبرة من تجريم التحريض في جرائم الخطر

ــة  ــلال بمصلح ــك أخ ــي أن هنال ــذا يعن ــاً فه ــاطاً معين ــم نش ــشرع الى تجري ــأ الم ــا يلج عندم

قانونيــة معتــبرة أســبغ عليهــا حمايــة قانونيــة فعلّــة هــذا التجريــم هــو حمايــة مصلحــة مهمــة من 

مصالــح المجمتــع، وعليــه فــأن الاعتــداء عــلى أيّ مصلحــة مــن المصالــح هــو اعتــداء عــلى المجتمــع، 

وعــلى هــذا الأســاس فــأن المــشرع عــن تشريــع أي قانــون يأخــذ بنظــر الاعتبــار المصلحــة كمعيــار 

مهــم لأنهــا تعمــد عــلى إشــباع الحاجــات التــي تهــم المجتمــع، وعليــه فــأن ســلامة الإنســان هــي 

مصلحــة مهمــة يأخــذ المــشرع بهــا عنــد تشريعــه لأي قانــون، فالمصلحــة هــي مرتبطــة بفلســفة 

الدولــة في مواجهــة الجريمــة مــن خــلال سياســتها الجنائيــة فأســاليب المــشرع في الحفــاظ عــلى هــذه 

المصلحــة تكمــن في إضفــاء الحمايــة عليهــا تبعــاً لأهميتهــا ودرجــة الخطــر الــذي يهددهــا)8(.

فالمصلحــة المعتــبرة مــن تجريــم التحريــض في جرائــم الخطــر الــذي لا تتحقــق فيــه الجريمــة 

بوقــوع التحريــض وإنمــا يقتــصر عــلى وجــود خطــر يمكــن أن يهــدد المجتمــع، فعلّــة الســلوك هنــا 

هــو الخطــر المتمثــل بــزرع فكــرة الجريمــة لــدى المجتمــع والأفــراد ودعمهــا بشــتى الوســائل)9(.

ــدد  ــر يه ــلى خط ــوي ع ــي تنط ــة الت ــطة التحريضي ــض الأنش ــرى أن بع ــي ي ــه الجنائ فالفق

٧      قضت محكمة التمييز الاتحادية  » بأن أقوال المتهم التحقيقية الذي كان يحمل بيد السلاح ويطارد المجنى عليه ويقول له ) 
أكتله .. أكتله( يعد تحريضاً على الفعل وأن كان الجاني الذي أرتكب الجريمة قد بدأ فعلاً بتنفيذ جريمته«. قرار محكمة التمييز 

الاتحادية رقم )114(/ هيئة عامة/ في 2007/7/26.

8      د. محمد عبد ربه محمد القبلاوي: التكييف في المواد الجنائية، دار الفكر العربي، الأسكندرية،2013، ص195 وما بعدها.  

9      محمد هادي حسين : المصدر السابق، ص40.  



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

256

المجتمــع والفــرد عــلى حــد ســواء تــؤدي الى إفــلات المجرمــين مــن العقــاب متــى مــا لجــأ المــشرع 

للقواعــد العامــة التــي تحكــم التحريــض ، وعليــه لابــد مــن تعجيــل العقــاب قبــل تحقــق النتيجــة 

المبتغــاة مــن التحريــض)1( كــون هــذا الخطــر الــذي يمــس المصلحــة قــد يتحــول الى ضرر يصيبهــا 

وهــذا مــا يطلــق عليــه بالجرائــم مبكــرة الإتمــام)2( .

الفرع الثاني:خصائص التحريض في جرائم الخطر

أن المصلحــة مــن تجريــم التحريــض في جرائــم الخطــر هــو وجــود الخطــر الــذي يهــدد المجتمع 

وبالتــالي أن المعاقبــة عليــه يعــد بمثابــة إجــراء وقائــي لحمايــة المجتمــع مــن هــذا الخطــر وبالتــالي 

فــأن التحريــض في جرائــم الخطــر يتميــز بالخصائــص الآتيــة:- 

1-أن المشرع يكتفي بالسلوك التحريي دون انتظار تحقق النتيجة)3(.

2-لا شروع في التحريــض في جرائــم الخطــر حيــث عدّهــا المــشرع مــن الجرائــم التامــة ولا أثــر 
للعــدول الاختيــاري فيهــا لكــن ممكــن أن تكــون التوبــة اللاحقــة وســيلة لتخفيــف العقوبــة)4(.

3-شــدد المــشرع العقوبــة عــلى جريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر لمــا لــه مــن تأثــير كبــير 

وخطــورة عــلى مصالــح المجتمــع المحميــة لاســيما النصــوص المتعلقــة بالجرائــم الماســة بأمــن 

الدولــة الداخــلي والخارجــي)5( .

4-جرائــم التحريــض هــي مــن الجرائــم العمديــة فــلا يمكــن تصــور الخطــأ فيهــا لأن المهــم 

هــو النتيجــة الجرميــة وليــس الســلوك الــذي يحدثهــا)6(.

المبحث الثاني:أركان جريمة التحريض في جرائم الخطر

تشــترك أغلــب الجرائــم بــالأركان العامــة للجريمــة وهــي الركــن المــادي والمعنــوي ولكــن تختلف 

١      د. إبراهيم محمود اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مطابع ستات، مصر، 2009/ ص202.  

2      د. آدم سميان ذياب: الاوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الإتمام، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق، السنة الثانية، المجلد 
2، الجزء الأول، 2017، ص7 وما بعدها.  

3      مأمون محمد سلامة : المصدر السابق، ص61.  

4      ناصر كريمش خضر الجوراني: نظرية التوبة في القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بابل، 2007 ، 
ص30.  

5      منذر كمال عبد اللطيف: السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط2، مطبعة الأديب البغدادية ، بغداد، 1979، 
ص67- 68.  

6      أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات  - القسم العام، ط 6، القاهرة، بدون ذكر دار النشر وتاريخ النشر، ص688  
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الجرائــم في تفاصيــل أركانهــا مــن حيــث الســلوك الاجرامــي والقصــد الجنائــي ، فجريمــة التحريــض 

في جرائــم الخطــر تتكــون أيضــا مــن الركــن المــادي والركــن المعنــوي، حيــث يتكــون الركــن المــادي 

مــن الســلوك الإجرامــي، ســواء كان الإيجابــي أو الســلبي والنتيجــة الإجراميــة الحاصلــة، والعلاقــة 

الســببية بينهــم، حيــث لا يمكــن تصــور وجــود جريمــة تامــة بمجــرد توفــر الركــن المــادي وإنمــا 

ــام  ــون أم ــي نك ــم والإرادة والإدراك لك ــل بالعل ــوي المتمث ــن المعن ــه الرك ــون الى جانب ــب أن يك يج

جريمــة معاقــب عليهــا قانونــاً.

فالتحريــض في جرائــم الخطــر يعــد مــن الجرائــم الخطــيرة التــي تهــدد الســلم المجتمعــي بتوفــر 

ركنيهــا المــادي والمعنــوي.

وبنــاءً عــلى ماتقــدم سنقســم هــذا المبحــث عــلى فرعــين: نتنــاول في المطلــب الأول الركــن المــادي 

ــوي في  ــي الى الركــن المعن ــب الثان ــا ســنتطرق في المطل ــم الخطــر، بينم ــة التحريــض في جرائ لجريم

جرائــم الخطــر.

المطلب الاول:الركن المادي لجريمة التحريض في جرائم الخطر

حــدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم )111( لســنة 1969 المعــدل تعريفاً للركن   

المــادي في المــادة )28( منــه حيــث نــص بأنــه« الركــن المــادي للجريمــة ســلوك إجرامــي بإرتــكاب 

فعــل جرّمــه القانــون أو الإمتنــاع عــن فعــل أمــر بــه القانــون«.

ــذي يدخــل ضمــن  ــه فــأن الركــن المــادي شرط أســاسي في وجــود الجريمــة ومادياتهــا وال وعلي

ــود  ــة دون وج ــلى جريم ــة ع ــن المعاقب ــلا يمك ــة ف ــة ملموس ــة مادي ــه طبيع ــي ول ــا الخارج كيانه

ركــن مــادي لهــا)٧( فالســلوك الإجرامــي الــذي يصــدر مــن المحــرّض في جرائــم الخطــر هــو كل فعــل 

إيجابــي غايتــه التأثــير عــلى شــخص أو أشــخاص من أجــل تحقيــق الأفــكار التــي يريدهــا المحرّض، 

وبضمنهــا حثّــه عــلى إرتــكاب جريمــة مــن جرائــم الخطــر ومنهــا الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة 

ــات  ــون العقوب ــن قان ــواد )170، 198، 212، 221( م ــا الم ــت عليه ــي نص ــي الت ــلي والخارج الداخ

العراقــي النافــذ وجرائــم التحريــض عــلى الإنتحــار التــي نصــت المــادة )18( مــن قانــون عقوبــات 

قــوى الأمــن الداخــلي رقــم )14( لســنة 2008.

ــة  ــادي في بقي ــن الم ــن الرك ــف ع ــر يختل ــم الخط ــض في جرائ ــة التحري ــادي لجريم ــن الم فالرك

٧      د. حميد السعدي: شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، بدون ذكر سنة الطبع، ص142.
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الجرائــم كــون الجريمــة تتحقــق وتعتــبر تامــة بمجــرد صــدور الفعــل التحريــي مــن المحــرّض 

ــدور  ــرد ص ــوم بمج ــض تق ــة التحري ــة، أي أن جريم ــة الإجرامي ــق النتيج ــن تحق ــر ع ــض النظ بغ

ــه نشــاط التحريــض)1(. النشــاط مــن المحــرّض لا مــن وجــه الي

وبذلــك لابــد مــن وجــود النشــاط التحريــي لجريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر لكــي تكــون 

ــي  ــاط التحري ــذا النش ــق ه ــترط لتحق ــي ويش ــا الجان ــب عليه ــتقلة يعاق ــة ومس ــة تام الجريم

ــين:- ــين الآت ــنتناولها في الفرع ــي س ــشروط الت ال

الفرع الأول:أن يعمل النشاط التحريضي عى خلق فكرة لدى الشخص الآخر لارتكاب الجريمة

ــم تكــن  ــدى الشــخص الآخــر عــلى إرتــكاب جريمــة ل ــة ل المحــرّض يعمــل دائمــا عــلى زرع ني

موجــودة لديــه ســابقاً)2( وخلــق هــذه النيــة يجــب أن يكــون جديـّـاً)3( وعليه فأن الشــخص المســتهدف 

مــن المحــرّض يجــب أن يكــون غــير مصمــم عــلى إرتــكاب الجريمــة ســابقاً)4(، لكــن هنالــك بعــض 

الفقهــاء مــن يــرى أنــه بالإمــكان أن تولــد فكــرة إرتــكاب الجريمــة لــدى الشــخص ولكنــه مــتردد في 

إرتكابهــا ويأتــي المحــرّض ويقــوم بتشــجيعه ويخلــق لديــه التصميــم عــلى إرتكابهــا)5( .

وبدورنــا نميــل مــع مــا ســار عليــه الفقهــاء في عــدّ أن التحريــض لا يقتــصر عــلى أن الشــخص 

الآخــر غــير مصمــم عــلى إرتــكاب الجريمــة وإنمــا يمكــن أن تكــون لديــه فكــرة أرتــكاب الجريمــة 

ولكنــه متخــوّف ومــتردد.

الفرع الثاني:أن يتركز نشاط المحرّض عى إرتكاب الجريمة

يجــب أن تنــصرف نيــة المحــرّض عــلى إرتــكاب الجريمــة مــن الشــخص الآخــر وقــت وقــوع 

١      كامل السعيد: الأحكام العامة لإشتراك الجرمي في قانون العقوبات الأردني ، ط1، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمّان، 1983، 
ص123.

2      كامل السعيد: المصدر نفسه، ص123 وما بعدها.

3      عبدالرحمن توفيق: شرح قانون العقوبات – القسم العام، ط2،دار الثقافة، عمّان، 2015، ص348.

4      جمال عبد المجيد تركي: المساهمة التبعية في قانون العقوبات، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، ط1، المكتب الجامعي الحديث، 
بدون ذكر تاريخ النشر ، ص32.

5      د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات – القسم العام، المصدر السابق، ص486.
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التحريــض)6( ولكــن غالبــاً مــا يحــدث لبــس بــين مصطلــح التحريــض ومصطلــح حريــة التعبــير 

عــن الــرأي بســبب الإنفتــاح الحاصــل في المجتمــع عــن طريــق برامــج التواصــل الإجتماعــي التــي 

يعتبرهــا البعــض حريــة تعبــير عــن الــرأي ولكنهــا في الحقيقــة هــي قــد تكــون مــن جرائــم الســب 

ــير  ــة التعب ــط النشــاط التحريــي مــع حري ــا قــد يختل والقــذف والتحريــض ضــد المجتمــع، وهن

عــن الــرأي بوصفــه نشــاطاً مشروعــاً، لكــن يمكــن التمييــز بينهمــا مــن خــلال تحليــل المحتــوى 

التعبــيري في ظــل الظــروف المحيطــة والأزمــات أو المــكان الــذي خــرجَ منــه التحريــض، وفي نهايــة 

المطــاف تبقــى مســألة التمييــز بينهمــا ســلطة تقديريــة خاضعــة لســلطة القضــاء)7( فهــي صاحبــة 

ــت  ــة؟ أم كان ــكاب الجريم ــع لإرت ــت داف ــل كان ــارات ه ــاظ والعب ــك الألف ــد تل ــاص بتحدي الإختص

مجــرد تعبــير عــن رأي يخلــو مــن خلــق أيّ فكــرة لارتــكاب الجريمــة لــدى الآخــر)8( .

وبدورنــا نــرى أن المعيــار الأســاسي في تحديــد النشــاط مــن كونــه تحريضيــاً أم تعبــيراً عــن الرأي 

ــق فكــرة إرتــكاب الجريمــة  بالرجــوع الى القصــد الجرمــي للشــخص ، فمتــى مــا كان قصــده خل

لــدى الشــخص الآخــر فهنــا يعــد نشــاطاً تحريضيــاً، وإذا كان القصــد الجرمــي للشــخص مجــرد 

تعبــيراً عــن الــرأي فهــذا يخــرج مــن دائــرة التحريــض.

الفرع الثالث:عدم وقوع الجريمة التي تم التحريض عليها أو الشروع فيها

أن الفكــرة الأساســية مــن عــدْ جريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر هــي مــن الجرائــم التامــة 

والمســتقلة هــو أن يتــم خلــق فكــرة الجريمــة لــدى الشــخص الآخــر ودفعــه لإرتكابهــا دون وقوعهــا، 

ــة  ــتراك في الجريم ــور الاش ــن ص ــورة م ــام ص ــنكون أم ــض س ــذا التحري ــلى ه ــاءً ع ــا بن لأن وقوعه

ــم  ــرّض في جرائ ــك أن المح ــة في ذل ــا، والعلّ ــد ذاته ــتقلة بح ــة مس ــدّه جريم ــض بع ــس التحري ولي

ــالي يجــب أن  ــة تــكاد تفــوق خطــورة الفاعــل الأصــلي وبالت ــة عالي الخطــر لديــه خطــورة إجرامي

بتحمــل كافــة تبعــات نشــاطه التحريــي، كونــه يعــرّض مصالــح محميــة قانونــاً للخطــر وهــذا 

النــوع مــن التحريــض عاقــب عليــه المــشرع إذا مــا وقــع في جرائــم الجنايــات والجنــح وفي الجنايــات 

6      حكمــت محكمــة قــوى الأمــن الداخــلي المنطقــة الثانيــة بموجــب قرارهــا )2020/800( في 29/ 4/ 2020 عــلى المجــرم ) 
ع أ م( بالســجن المؤقــت لمــدة خمســة عــشر ســنة اســتنادا لأحــكام المــادة )4/ 1( وبدلالــة المــادة )2/ 1( مــن قانــون مكافحــة 
الإرهــاب رقــم )13( لســنة 2005، والــذي تتلخــص وقائعــه عــن كيفيــة ظهــور المحكــوم عليــه في أحــدى إصــدارات لعصابــات 
داعــش الإرهابيــة والتــي تدعــى قنــاة )أعمــاق( بتاريــخ 15/ 3/ 2015 وهــو يتوعــد الحكومــة والقــوات الأمنيــة ويحــرض 
عــلى مقاتلتهــم، والــذي تمــت المصادقــة عليــه بموجــب قــرار محكمــة التمييــز لقــوى الأمــن الداخــلي رقــم )326/ 2020( في 

.2020 /6 /26

٧      خليل إبراهيم المشاهدي: أحكام محكمة قضايا النشر والإعلام، مكتبة الصباح، بغداد،2012، ص 5 وما بعدها.

8      إبراهيم سيد أحمد: المسؤولية المدنية والجنائية للصحفي فقهاً وقضاءً، دار الكتب القانونية، مصر ، 2014، ص74.
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فقــط في بعــض الحــالات)1(.

المطلب الثاني:الركن المعنوي لجريمة التحريض في جرائم الخطر

التحريــض جريمــة ترتبــط بأصــول نفســية للمحــرّض)2( فــلا يكفــي لقيامهــا الســلوك الإجرامي 

المتمثــل بالركــن المــادي وهــذا مــا يطلــق عليــه الركــن المعنوي)3(الذي تكــون عنــاصره العلــم والإرادة، 

وهــذه الإرادة يجــب أن تكــون مدركــه لكــي تنتــج أثارهــا، وبذلــك فــأن الركــن المعنــوي لجريمــة 

التحريــض في جرائــم الخطــر لا يتصــور وقوعهــا عــن طريــق الخطــأ كونهــا مــن الجرائــم العمديــة 

التــي ترُتكــب عــن علــمِ وإرادة)4(.

وبنــاءً عــلى ماتقــدم سنقســم هــذا المطلــب عــلى فرعــين: ســنتناول في الفــرع الأول العلــم بعــدّه 

مــن عنــاصر الركــن المعنــوي، بينمــا الفــرع الثانــي ســنتطرق فيــه الى الإرادة المدركــة.

الفرع الأول:العلم بعدّه من عناصر الركن المعنوي

ــل  ــكاب الفع ــه الى إرت ــل إرادت ــه الفاع ــه« توجي ــي بأن ــد الجرم ــي القص ــشرع العراق ــرّف الم ع

المكــوّن للجريمــة هادفــاً الى نتيجــة الجريمــة التــي وقعــت أو أي نتيجــة إجراميــة أخــرى«)5(. الركــن 

المعنــوي أثــره لابــد مــن توافــر العلــم لــدى المحــرّض عنــد قيامــه بالتحريــض عــلى إرتــكاب أحــد 

جرائــم الخطــر وهــذه العلــم يعنــي: إلمــام المحــرّض بماهيــة الأشــياء وتوافــر العلــم اليقينــي لديــه 

أن مــا يفعلــه مــن ســلوك إجرامــي متمثــلاً بالتحريــض معاقبــاً عليــه قانونــاً، فالعلــم هنــا يكــون 

حتميــاً فــلا إرادة لــشي مجهــول)6( وبذلــك فالعلــم في جريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر يشــترط 

ــم بالحــق المعتــدى  ــه، أي أن يكــون لديــه عل ــم المحــرّض بالنشــاط التحريــي الــذي يقــوم في عل

١      على سبيل المثال ينظر المواد )170، 198، 212، 221( من قانون العقوبات العراقي النافذ.

2      مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات – القسم العام ، ج3، سلامة للنشر والتوزيع، 2018، ص290.

3      ماهر عبد شويش الدرة : النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، بغداد، 1981، ص 23.

4      د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، المصدر السابق، ص688.

5      ينظر: المادة )33/ 1( من قانون العقوبات العراقي النافذ.

6      د. هاني مصطفى محمد: دور الإرادة في بناء القصد الجنائي في القانون الوضعي والإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
2011، ص 185 وما بعدها.
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ــرّض  ــم المح ــون في عل ــي يك ــد الجرم ــك)7( فالقص ــم في ذل ــى العل ــاً و الإ أنتف ــي قانون ــه والمحم علي

ــال  ــا في ح ــه له ــة وقبول ــة الإجرامي ــداث النتيج ــه لإح ــي وإمكانيات ــلوك التحري ــاصر الس بعن

وقوعهــا)8( وعنــاصر الســلوك هــذه تشــترط توافــر العلــم بالحــق المعتــدى عليــه والعلــم بخطــورة 

الفعــل والعلــم بالنتيجــة والعلاقــة الســببية وكذلــك العلــم بمــكان وزمــان الفعــل، وهــذه العنــاصر 

تتطلــب العلــم بالقانــون كــون الجهــل بــه ليــس عــذراً مــال يكــن الجهــل ناتــج عــن قــوة قاهــرة)9(.

ــم  ــر عل ــع، أيّ تواف ــع الواق ــق  م ــو يتطاب ــلى نح ــياء ع ــي لأش ــور الحقيق ــو التص ــم ه فالعل

ــي)10(. ــاط التحري ــه النش ــال إتيان ــة ح ــة الواقع ــاصر الجريم ــي بعن الجان

ــي  ــية الجان ــر في نفس ــر يتواف ــخص الآخ ــي للش ــاط التحري ــم بالنش ــرى أن العل ــا ن وبدورن

منــذ اللحظــات الأولى التــي يعمــل فيهــا المحــرّض عــلى تكريــس جهــوده لإقنــاع الشــخص الُمحــرضْ 

بإرتــكاب الجريمــة، كذلــك الحــال بالنســبة للعلــم في جرائــم الخطــر أي يكفــي لتحقيــق العلــم أن 

يعلــم المحــرّض أن مــا يقــوم بــه مــن نشــاط أو ســلوك إجرامــي للتحريــض في جرائــم الخطــر ســواء 

كانــت الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخــلي أو التحريــض عــلى الإنتحــار كــون هــذا 

الســلوك الإجرامــي يعتــبر جريمــة تامــة ومســتقلة يكفــي لتحقيقهــا مجــرد صــدوره مــن المحــرّض 

دون الحاجــة الى إنتظــار النتيجــة.

الفرع الثاني:الإرادة من عناصر الركن المعنوي

الإرادة ظاهــرة نفســية يســتعين بهــا المحــرّض للتأثــير عــلى الأشــخاص المحيطــين بــه أو هــي 

ــا  ــا عرّفه ــة )11( ، وكم ــائل معين ــرق ووس ــددة بط ــراض مح ــق أغ ــلى تحقي ــل ع ــي يعم ــاط نف نش

الفقــه الجنائــي بأنهــا« نشــاط ذهنــي يهــدف الى تحقيــق أغــراض معينــة بوســائل معينــة فهــي 

قــوة يســتطيع المحــرّض التأثــير عــلى الأشــخاص المحيطــين حولــه لابــد مــن توافــر الإدراك والوعــي 

ــق  ــا المحــرّض لتحقي ــي يمكــن أن يســتعين به ــم مســبق بالغــرض والوســيلة الت لهــذه الإرادة وعل

٧      عقيل عزيز عودة: نظرية العلم بالتجريم، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص69.

8      علي عبد غنيمات : التحريض الصوري، دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والشريعة الإسلامية ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى 
كلية القانون، جامعة عمّان العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، 2010، ص11.

9      نصت المادة )1/37( من قانون العقوبات العراقي بأنه« ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي 
آخر مالم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة«.

١0      د. جمال إبراهيم الحيدري: أحكام المسؤولية الجزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2010، ص322.

١١      د. جمال إبراهيم الحيدري : أحكام المسؤولية الجزائية، المصدر السابق ، ص314.
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ــه«)1(. أهداف

ــر  ــي والآخ ــا نف ــصران: احدهم ــا عن ــون له ــأن الإرادة يك ــي ف ــف الفقه ــلال التعري ــن خ وم

يرتبــط بالمظهــر الخارجــي، فالعنــصر النفــي هــو النــواة الأولى التــي تمثّــل الشــعور بالإحســاس 

والحاجــة وبعدهــا التفكــير في العمــل وتنتهــي بالقــرار)2( ، أمّــا المظهــر الخارجــي لــإرادة فيتمثــل 

ــاع،  ــام بالفعــل أو الســلوك الســلبي المتمثــل بالإمتن ــة في القي ــة المتمثل في الحركــة العضويــة الإيجابي

وبذلــك لاوجــود لــإرادة مالــم يكــن هنالــك مظهــر خارجــي يقــوم بــه المحــرّض، فالعــزم النفــي 

والتصميــم لا يعتــد بــه مالــم يتصــل بالعالــم الخارجــي، فــالإرادة في جريمــة التحريــض تكــون مــن 

الســلوك التحريــي والنتيجــة المترتبــة عليــه)3( بينمــا الإرادة في جريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر 

تقــوم عــلى تحقــق الســلوك فقــط دون تحقــق النتيجــة، أي أن المــشرع أكتفــى بالنشــاط التحريــي 

فقــط دون أن يتطلــب نتيجتــه بالمعنــى المــادي)4(.

وبنــاءً عــلى ماتقــدم نــرى أن جريمــة التحريــض في جرائــم الخطــر ســواء كانــت مــن الجرائــم 

الماســة بأمــن الدولــة الداخــلي والخارجــي والتحريــض الطائفــي والتحريــض عــلى الإنتحــار يشــترط 

لقيامهــا توافــر الســلوك الإجرامــي، والعلــم والإرادة بكافــة الوقائــع الجرميــة ، بمعنــى آخــر انطبــاق 

ــة يعاقــب عليهــا  الســلوك مــع النــص القانونــي وهــذا مــا يســمى بالركــن الشرعــي وهــذه الحال

ــن  ــلا يمك ــا ف ــة فيه ــترط العمدي ــة ، ويش ــق النتيج ــة الى تحق ــدام دون الحاج ــرد الإق ــي بمج الجان

تصورهــا بوجــود الخطــأ)5(.

المبحث الثالث:صور التحريض في جرائم الخطر 

تتعــدد جرائــم التحريــض في جرائــم الخطــر التــي لا يعمــد الى قيامهــا حــدوث النتيجــة الجرمية 

ــر في  ــخص الآخ ــاه الش ــرّض تج ــن المح ــي م ــاط التحري ــام النش ــرد قي ــك مج ــي بذل ــا يكف وانم

جرائــم الخطــر ولا يشــترط حــدوث النتيجــة التــي يهــدف اليهــا المحــرّض، وفي هــذه الحالــة تعــد 

ــو حدثــت  ــام فعــل التحريــض فقــط، فل ــج اثارهــا بقي ــي تنت ــم التامــة والمســتقلة الت مــن الجرائ

١      د. محمود نجيب حسني: النظرية العامة للقصد الجنائي، المصدر السابق، ص200.

2      محمد هادي حسين: المصدر السابق، ص63.

3      ينظر: نص المادة )48( من قانون العقوبات العراقي.

4      د. مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات – القسم العام ، المصدر السابق، ص554.

5      نصت المادة )115( من قانون العقوبات العراقي بأنه » يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي 
وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق 

ما استهدفه الجاني«.
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النتيجــة جــرّاء عمــل التحريــض ســنكون هنــا في مســاهمة جنائيــة ويعتــبر المحــرّض شريــك فيهــا 

وليــس جريمــة تامــة، فقــد أورد المــشرع العراقــي جرائــم الخطــر في صــور كثــيرة وأكــد منهــا عــلى 

الجرائــم المســاس بأمــن الدولــة الداخــلي والخارجــي ولــم يتطــرق الى العديــد مــن الجرائــم التــي 

لا تقــل أهميــة عنهــا وهــي جرائــم التحريــض عــلى الاقتتــال الطائفــي والحــروب الاهليــة وكذلــك 

جريمــة التحريــض عــلى الانتحــار .

 وهنــا لابــد مــن وقفــة والبحــث في هــذه الجرائــم المهمــة وعليــه ســنتطرق في هــذا البحــث عــلى 

ســبيل المثــال الى جريمــة التحريــض عــلى الاقتتــال الطائفــي في المطلــب الأول ثــم نتنــاول في المطلــب 

الثانــي جريمــة التحريــض عــلى الانتحــار.

المطلب الأول:جريمة التحريض عى الاقتتال الطائفي والحروب الاهلية

تعــد جريمــة التحريــض الطائفــي مــن الجرائــم الخطــيرة التــي تمــس الأمــن والســلم المجتمعي  

والتــي تعــرض كيــان المجتمــع الى الخطــر فهــي لا تقــل خطــورة عــن الجرائــم الإرهابيــة وكذلــك 

الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة وبالتــالي يعــد التحريــض فيهــا يمثــل اعتــداء عــلى مصلحــة محميــة 

قانونــاً كالاعتــداء عــلى حريــة العقيــدة والشــعور الدينــي، وعليــه يمكــن تعريــف الطائفيــة بانهــا 

“ نزعــة ســلطوية قائمــة عــلى أســاس الــولاء للطائفــة لكــن ذلــك يقابلــه بغــض وكــره للطوائــف 

الأخــرى وهــي بعيــدة كل البعــد عــن تعاليــم الديــن الإســلامي الحنيــف”)6(.

ــون  ــراد ك ــن الأف ــرد م ــض لف ــم التحري ــا إذا ت ــج اثره ــد لا تنت ــي ق ــف الطائف ــة العن فجريم

ذلــك لا يحقــق الأهــداف في إثــارة الفتنــة، ولكــن التحريــض الطائفــي الجماعــي الموجــه لجمهــور 

معــين أو طائفــة معينــة يمــارس تأثــيره عليهــم ويدفعهــم الى ارتــكاب الجرائــم الطائفيــة ولا يعلــم 

المحــرّض مــن ســيكون ضحيــة هــذا التحريــض وهنــا هــي خطــورة التحريــض الطائفــي الجماعــي 

لأنــه يدمــر مجتمــع بأكملــه ويمــس  لذلــك لا يقــل خطــورة عــن جرائــم الإرهــاب وجرائــم الســلم 

المجتمعــي لذلــك هــو لايقــل خطــورة عــن الجرائــم الإرهابيــة والجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلي 

والخارجــي)7(.

وبنــاء عــلى مــا تقــدم سنقســم هــذا المطلــب عــلى فرعــين: نتنــاول الفــرع الأول المصلحــة المحمية 

بتجريــم التحريــض عــلى الاقتتــال الطائفــي والحــروب الاهليــة، أمــا الفــرع الثانــي ســنتطرق فيــه 

الى العقوبــات المترتبــة عــلى جريمــة التحريــض الطائفــي.

6      محمد حسن مرعي: الجوانب الموضوعية لجريمة الفتنة الطائفية، المركز العربي للنشر، القاهرة، 2018، ص23.

٧      محمد هاني فرحات: نظرية المحرّض على الجريمة، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص110.
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الفرع الأول:المصلحة المحمية قانوناً بتجريم التحريض الطائفي

ــي  ــض الطائف ــم التحري ــا الدســتور العراقــي بتجري ــل حمايته ــي كف ــة الت أن المصلحــة المحمي

هــي جريمــة العقيــدة والأديــان)1( وكذلــك حريــة التعبــير عــن الــرأي)2( وهــذا مــا ســنتناوله تباعــا 

في الفقرتــين الآتيتــين:-

أولا:حرية العقيدة والأديان

تعــد حريــة العقيــدة مــن أهــم الحريــات التي كفلهــا الدســتور والتــي تعنــي الوصــول الى درجة 

اليقــين في الاعتقــاد الدينــي بعــد التوصــل اليــه عــن طريــق الاســتقلال العقــلي، الأمــر الــذي ينتــج 

عنــه ممارســة الشــعائر الدينيــة)3( فهــي حريــة فطريــة لإنســان توجــد بولادتــه فــلا تظهــر للعلــن 

الإ مــن خــلال ممارســة شــعائر هــذه العقيــدة)4( وأن ضمانــات هــذه الحريــة جــاءت مــن الدســاتير 

ــة بــشرط عــدم التجــاوز عــلى حريــات الآخريــن أو  ــك التشريعــات الداخلي ــة وكذل ــق الدولي والمواثي

تجــاوز النظــام العــام والآداب العامــة، حيــث جــاء إعــلان الأمــم المتحــدة الخــاص بالقضــاء عــلى 

التعصــب والتمييــز القائــم عــلى أســاس المعتقــد عــام 1981 حيــث نــص بأنــه” لا يجــوز إخضــاع 

حريــة المــرء في إظهــار دينــه أو معتقداتــه الإ لمــا قــد يفرضــه القانــون مــن حــدود تكــون ضروريــة 

ــة الأمــن العــام والنظــام العــام و المصلحــة العامــة أو الأخــلاق العامــة أو حقــوق الاخريــن  لحماي

وحرياتهــم الأساســية” ، كـــــــما تطــرق لذلــك الإعلان الــــــعالمي لحقــوق الانســان 1978 والذي 

أشــار الــــــــى “ لــكل شــخص الحــق في حريــة التفكــير والضمــير والديــن ...” )5(.

ــذي  ــام 1994 ال ــان ع ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــاء الميث ــد ج ــي فق ــد العرب ــلى الصعي ــا ع أم

تضمــن حريــة العقيــدة والفكــر بــشرط عــدم التجــاوز عــلى حقــوق الآخريــن، كمــا جــاء في ميثــاق 
القاهــرة عــام 1990 والــذي نــص عــلى عــدم إكــراه أي إنســان عــلى تغيــير دينــه.)6(

١      نصت المادة )2/ ثانياً( من الدستور العراقي بأنه« يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي 
كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحين الأيزيديين والصابئة المندائيين«. كما 

ونصت المادة )42( منه بأنه« لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة«.

2     نصت المادة )38( من الدستور العراقي النافذ بأنه » تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً حرية التعبير عن 
الرأي بكل الوسائل«.

3      معتز محمود أبو زيد: حرية العقيدة بين التقييد والتقدير، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010،ص 31.

4      معتز محمد أبو زيد: المصدر السابق، ص57.

5      ينظر: المادة )2( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

6      ينظر المادة )10( من أعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990.
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وبنــاء عــلى مــا تقــدم نــرى أن المــشرع العراقــي جــرّم التحريــض الطائفــي لمــا لــه مــن إعتــداء 

عــلى حريــة الإعتقــاد والديــن ولكونهــا تهــدف الى فــرض ديــن أو عقيــدة معينــة عــلى بقيــة فئــات 

ــع  ــة تنظــر فقــط الى جهــة واحــدة دون الأخــرى والتــي في نظرهــا أن جمي المجتمــع كــون الطائفي

ــان الحــرب ضــد  ــه العــراق أب ــة ويســتوجب مقاتلتهــم وهــذا مــا مــر ب ــة باطل الإعتقــادات الديني

داعــش الإرهابــي الــذي كان يســوق ويــروج الى مقاتلــة كل مــن يختلــف عنهــم في المعتقــد والديــن 

وبالتــالي أصبحــت جميــع جرائــم التحريــض التــي ارتكبهــا داعــش الإرهابــي ضــد الأديــان الأخــرى 

هــي مــن الجرائــم الارهابيــة التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( لســنة 2015.

ثانيا:حرية التعبير عن الراي

ســبق وان أشرنــا ان المــشرع العراقــي في الدســتور النافــذ لعــام )2005( أكــد عــلى حريــة التعبير 

عــن الــرأي وعــدم المســاس بالشــكل الــذي يضمــن ممارســة هــذا الحــق بــشرط عــدم التجــاوز عــلى 

ــوق الاخرين)7(. حق

وعنــد إمعــان النظــر نــرى أن هــذه الحريــة التــي كفلهــا الدســتور تشــترك مــع حريــة العقيــدة 

والأديــان وبالتــالي عنــد ممارســة حــق حريــة التعبــير عــن الــرأي يجــب ان لا يوقــع ذلــك أي ضرر 

مــادي أو معنــوي أو تعــدي عــلى حريــة خاصــة كــون المجتمــع فيــه الكثــير مــن الطوائــف والأديــان 

فهــم يتســم بالتنــوع المذهبــي والدينــي وبالتــالي فــأن رســم حريــة التعبــير بالطريقــة التــي تضمــن 

عــدم التجــاوز عــلى الحريــات الأخــرى يضمــن الحفــاظ عــلى حريــة الديــن والإعتقــاد الأمــر الــذي 

ــان  ــاءة لأدي ــون الاس ــي ك ــلم المجتمع ــن والس ــلى الأم ــاظ ع ــلمي الحف ــش الس ــه التعاي ــج عن ينت

الأخــرى تحــت ذريعــة حريــة التعبــير قــد تــؤدي الى حــروب طائفيــة واقتتــال داخــلي، كمــا حــدث 

في العــراق عــام 2006 ، لذلــك يجــب عــلى الســلطات التشريعيــة أن تضــع الحــدود لحريــة التعبــير 

مــن أجــل الحفــاظ المصالــح المشــتركة عــن طريــق نــشر الوعــي والمحاربــة عــن طريــق الوســائل 
القانونيــة)8(.

الفرع الثاني:العقوبات المترتبة عى جريمة التحريض الطائفي

ــلى  ــاظ ع ــان الحف ــبرة لضم ــح المعت ــة المصال ــاء درع لحماي ــة لأنش ــزاءات العقابي ــدت الج وج

ــك أوجــد  ــف في أهميتهــا لذل ــة تختل ــح المحمي ــة هــذه المصال ــالي فــان أهمي الســلم المجتمعــي وبالت

ــة مــع  ــح المتعــددة، أي تناســب العقوب ــكل فعــل يمــس هــذه المصال ــة ل ــات مختلف ــون عقوب القان

٧      ينظر: المادة )38( من الدستور العراقي النافذ.

8      نصت المادة )2 فقرة 4( من قانون مكافحة الارهاب رقم )13( لسنة 2005 بأنه« تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية 
:- 4- العمل بالعنف والتهديد على أثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو أقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح 

بعضهم بعضاً بالتحريض والتمويل«.
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جســامة الفعــل المتمثــل بالاعتــداء عــلى هــذه المصالــح المحميــة, وبالتــالي فــأن الســكينة المجتمعيــة 

والأمــن والســلم الإجتماعــي هــو هــدف المــشرع العراقــي وأن أي تعــرّض عــلى هــذه المصالــح يقابلــه 

ــي  ــض الطائف ــة التحري ــررة لجريم ــات المق ــي العقوب ــشرع العراق ــك أورد الم ــة لذل ــات رادع عقوب

والاقتتــال الداخــلي في قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( لســنة 2005 وقانــون العقوبــات العراقــي 

رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل وهــذا مــا ســتناوله في الفقرتــين الآتيتــين:-

أولاً:العقوبات المقررة لجريمة التحريض الطائفي في قانون مكافحة الإرهاب رقم )١3( لسنة 

.2005

أوجــد المــشرع العراقــي في قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )13( لســنة 2005 عقوبــات رادعــة 

بحــق المحــرّض في جرائــم التحريــض الطائفــي حيــث عــدًّ الأفعــال التــي تتعلــق بالتهديــد والعنــف 

عــلى أثــارة الفتنــة الطائفيــة أو الحــرب الأهليــة أو الاقتتــال الطائفــي مــن الجرائــم الإرهابيــة)1( فقــد 

أشــار الى العقوبــات الرادعــة لهــا والتــي نصــت عليهــا المــادة )4( منــه بأنــه« يعاقــب بالإعــدام كل 

مــن أرتكــب بصفتــه فاعــلاً أصليــاً أو شريــكاً أيّ مــن الأعمــال الإرهابيــة الــواردة في المــادة الثانيــة 

والثالثــة مــن هــذا القانــون«.

ومــن خــلال نــص المــادة أعــلاه نــرى أن المــشرع قــد وضــع أشــد وأقــى العقوبــات لمرتكبــي 

ــث وضــع  ــلاد حي ــير عــلى زعزعــة أمــن الب ــا مــن مخطــر كب ــا له ــم التحريــض الطائفــي لم جرائ

عقوبــة الإعــدام لــكل مــن يخــرّض أو يمــول أو يخطــط الارهابــين، فعقوبــة الإعــدام بينمهــا المــشرع 

ــلي  ــل الأص ــين الفاع ــشرع ب ــاوى الم ــة س ــذه العقوب ــذ)2( وبه ــات الناف ــون العقوب ــي في قان العراق

والمســاهم التبعــي وهــذه المســاواة تــدل عــلى مــدى صرامــة المــشرع في مكافحــة الإرهــاب والمجرمــين.

ثانياً:العقوبات المقررة لجريمة التحريض في قانون العقوبات العراقي

حــدد المــشرع العراقــي في قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنى 1969 لــكل ســلوك إجرامــي 

ــة  ــرب الأهلي ــارة الح ــتهدف أث ــن أس ــكل م ــد ل ــجن المؤب ــة الس ــع عقوب ــث وض ــه حي ــة تقابل عقوب

والإقتتــال الطائفــي بوســائل تســليح المواطنــين أو حملهــم عــلى التســليح أو بالحــث عــلى الاقتتــال)3(.

فعقوبــة الســجن المؤبــد عرفتهــا المــادة )87( مــن فانــون العقوبــات بأنــه« الســجن هــو ايــداع 

المحكــوم عليــه في احــدى المنشــآت العقابيــة المخصصــة قانونــا لهــذا الغــرض لمــدة عشريــن ســنة ان 

١      ينظر: المادة )2 فقرة 4( من قانون مكافحة الإرهاب رقم )13( لسنة 2005.

2      نص)86( من قانون العقوبات بأنه » عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت«. 

3      ينظر: المادة )195( من قانون العقوبات العراقي النافذ.
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كان مؤبــداً والمــدد المبينــة في الحكــم ان كان مؤقتــا ومــدة الســجن المؤقــت أكثــر مــن خمــس ســنوات 

الى خمــس عــشرة ســنة مــا لــم ينــص القانــون عــلى خــلاف ذلــك ولا يزيــد مجمــوع مــدد العقوبــات 

الســالبة للحريــة عــلى خمــس وعشريــن ســنة في جميــع الأحــوال واذا اطلــق القانــون لفــظ الســجن 

عــد ذلــك ســجنا مؤقتــا ويكلــف المحكــوم عليــه بالســجن المؤبــد او المؤقــت بــأداء الاعمــال المقــررة 

قانونــا في المنشــات العقابيــة”.

كمــا أشــار المــشرع مــن جانــب آخــر الى عقوبــة الســجن لمــدة لا تزيــد عــن ســبع ســنوات أو 

بالحبــس كل مــن حبــذ أو روّج مــا يثــير النعــرات المذهبيــة أو طائفيــة أو حــرض عــلى النزاعــات بــين 

الطوائــف والأجنــاس واثــار شــعور الكراهيــة والبغضــاء بــين النــاس)4(.

فعقوبــة الســجن ســبق وأن تطرقنــا اليهــا ســابقاً أمــا الحبــس فقــد عرفتــه المــادة )88( مــن 

قانــون العقوبــات بأنــه« الحبــس الشــديد هــو إيــداع المحكــوم عليــه في احــدى المنشــات العقابيــة 

ــة شــهور ولا  ــه عــن ثلاث ــل مدت ــدة المقــررة في الحكــم ولا تق ــذا الغــرض الم ــا له المخصصــة قانون

ــك وعــلى المحكمــة أن تحكــم  ــون عــلى خــلاف ذل ــم ينــص القان ــد عــلى خمــس ســنوات مــا ل تزي

بالحبــس الشــديد كلمــا كانــت مــدة الحبــس المحكــوم بهــا اكثــر مــن ســنة ويكلــف المحكــوم عليــه 

بالحبــس الشــديد بــأداء الاعمــال المقــررة قانونــا في المنشــات العقابيــة”.

كمــا ذكــر المــشرع العراقــي أيضــاً عقوبــة الحبــس مــدة لاتزيــد عــلى ســنة أو الغرامــة كل مــن 

جهــر بالصيــاح أو الغنــاء أثــارة الفتنــة وبذلــك فــأن هــذه المــادة عاقبــت عــلى الأفعــال التــي يتــم 

بواســطتها التحريــض عــلى الطائفيــة مــن خــلال وســائل ) الصيــاح و الغنــاء(.

ــدد  ــد ش ــي ق ــشرع العراق ــرى أن الم ــلاه ن ــة أع ــوص العقابي ــر في النص ــان النظ ــد إمع وعن

العقوبــات عــلى جميــع الأفعــال والاجراميــة مهمــا كان بســيطاً والغايــة مــن ذلــك هــو القضــاء عــلى 

ــي. ــلم المجتمع ــلى الس ــاظ ع ــن الحف ــا يضم ــم بم ــين ومتابعته ــاب والمجرم الإره

المطلب الثاني:جريمة التحريض عى الإنتحار

أن أغلــب التشريعــات الجنائيــة تنفــي الصفــة الإجراميــة عــن فعــل الإنتحــار أو الــشروع فيــه 

وبالتــالي لا يتصــور الأشــتراك فيــه، وســار عــلى هــذا النهــج المــشرع الفرنــي والمــصري فــلا يقــع 

ــات  ــون العقوب ــي في قان ــشرع العراق ــن الم ــار، لك ــلى الإنتح ــيره ع ــرّض غ ــن يح ــاب م ــت العق تح

العــام عاقــب عــلى جريمــة التحريــض بــشرط وقــوع جريمــة الإنتحــار أو الــشروع فيــه أمّــا موقفــه 

في قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي فقــد عاقــب عــلى الفعــل التحريــي دون وقــع النتيجــة 

الإجراميــة المتمثلــة بالإنتحــار أو الــشروع فيــه وهــذا هــو محــل بحثنــا حيــث يعتــبر هــذا الفعــل 

4      ينظر: المادة )2/200( من قانون العقوبات العراقي النافذ.
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جريمــة مســتقلة تامــة قائمــة بذاتهــا.

ــكل  ــرع الأول وبش ــاول في الف ــين : نتن ــلى فرع ــب ع ــذا المطل ــم ه ــدم سنقس ــلى ماتق ــاءً ع وبن

مختــصر أركان جريمــة الإنتحــار، بينمــا في الفــرع الثانــي ســنتطرق الى العقوبــات المقــررة لجريمــة 

التحريــض عــلى الإنتحــار.

الفرع الأول:أركان جريمة التحريض عى الإنتحار

ســبق وأن بينـّـا الأركان الخاصــة بجريمــة التحريــض عــلى جرائــم الخطــر ومــن ضمنهــا جريمة 

التحريــض عــلى الإنتحــار والتــي تتكــون مــن الركــن المــادي الــذي يتمثــل بالســلوك الإجرامــي الــذي 

يقــوم بــه المحــرّض مــن خــلال تحبيــب فكــرة الإنتحــار لــدى الشــخص الآخــر، ولا يعتــد برضــا 

المجنــى عليــه في أباحــة إيــذاء الجســم أو القتــل وبالتــالي فــأن الســلوك الإجرامــي يجــب أن يقــوم 

بفعــل إيجابــي وليــس بفعــل ســلبي كونــه ذا طابــع مــادي يتمثــل في خلــق فكــرة الجريمــة لــدى 

المجنــى عليــه وتشــجيعه عــلى هــذه الفكــرة)1(.

ــا بالرجــوع الى القواعــد العامــة  ــا الركــن المعنــوي لجريمــة التحريــض عــلى الإنتحــار، فهن أمّ

المتمثلــة بــضرورة توافــر العلــم والإرادة في أن الفعــل الــذي يقــوم بــه المحــرّض هــو مــن أجــل زرع 

فكــرة لــدى المجنــى عليــه للقيــام بالإنتحــار ويشــترط أن يأتــي العلــم والإرادة مــن شــخص أهــلاً 

لتحمــل المســؤولية الجزائيــة ، والهــدف مــن التحريــض هــو الوصــول الى النتيجــة الجرميــة)2(.

حيــث أن توافــر القصــد الجرمــي مــن عدمــه هــو مســألة تقديريــة للمحكمــة عنــد نظــر الدعوى 

ــأة الثانيــة  بأحــد قراراتهــا بأنــه« إن حــادث انتحــار  فقــد جــاءت محكمــة جنيــات كربــلاء/ الهي

ــا  ــي عليه ــه المجن ــار زوجت ــل بإخب ــم والمتمث ــل المته ــاشرة لفع ــة مب ــا )س( كان نتيج ــى عليه المجن

بزواجــه مــن امــرأة ثانيــة عليــه لــم تســتطع المجنــي عليهــا تحمــل هــول الصدمــة في هكــذا خــبر 

ــلى  ــت ع ــا فأقدم ــار حفيظته ــا أث ــيغه مم ــر ولا تستس ــذا أم ــل هك ــرأة ان لا تقب ــة الم ــن طبيع فم

الانتحــار بألقــاء نفســها في البــزل الكبــير في قضــاء الحســينية مــن محافظــة كربــلاء المقدســة وقــد 

ــادة  ــق الم ــه وف ــم فعل ــم وتجري ــدى المته ــي ل ــد الجرم ــر القص ــوع بتواف ــة الموض ــتندت محكم اس

ــم  ــاء بأقواله ــذي ج ــة ال ــهود القضي ــوال ش ــاء بأق ــا ج ــلال م ــن خ ــي م ــات عراق )408/1( عقوب

أن المتهــم قــد رفــض ذهــاب المجنــي عليهــا الى دار أهلهــا ومنعهــا مــن اصطحــاب أطفالهــا لعلهــا 

تجــد الراحــة هنــاك وتســتعيد تفكيرهــا بالأمــر، وقضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة  بنقــض قــرار 

محكمــة جنايــات كربــلاء آنــف الذكــر والغــاء التهمــة الموجهــة للمتهــم وإخــلاء ســبيله إذ ســببت 

١      د. ضاري خليل محمود: أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية، ط1، دار القادسية للطباعة، بغداد ، 1982، ص99.

2      د. حميد السعدي: شرح قانون العقوبات الجديد ، ج3، المصدر السابق ، ص275.
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قرارهــا بــإن قــرارات محكمــة الجنايــات جــاءت غــير صحيحــة ومخالفــة للقانــون وقــد أخطــأت 

المحكمــة في تطبيقهــا للقانــون إذ أســتندت المحكمــة عنــد تجريمهــا فعــل المتهــم بوصفــة التحريــض 

عــلى الإنتحــار إخضاعــه لنــص المــادة )1/408( عقوبــات عراقــي عــلى اســتنتاجات وأســباب غــير 

قانونيــة وأن أخبــار المتهــم بزواجــه مــن أمــراءة أخــرى لا يعــد صــورة مــن صــور التحريــض عــلى 
الإنتحــار« )3(.

وبنــاء عــلى ماتقــدم نقــترح عــلى المــشرع العراقــي تعديــل نــص المــادة )408( بإضافــة معاقبــة 

المتســبب بالإنتحــار إضافــة لصورتــي التحريــض والمســاعدة لمنــع إفــلات أي مجــرم مــن العقــاب.

الفرع الثاني:العقوبات المقررة لجريمة التحريض عى الإنتحار

جــرّم المــشرع العراقــي التحريــض عــلى الإنتحــار في قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( 

لســنة 1969 حيــث نصــت المــادة )408( منــه بأنــه« 1- يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــلى ســبع 

ــاء عــلى  ســنوات مــن حــرض شــخصا او ســاعده بأيــة وســيلة عــلى الانتحــار اذا تــم الانتحــار بن

ذلــك وتكــون العقوبــة الحبــس اذا لــم يتــم الانتحــار ولكــن شرع فيــه.

2 – اذا كان المنتحــر لــم يتــم الثامنــة عــشرة مــن عمــره او كان ناقــص الادراك او الارادة عــد ذلــك 

ظرفــا مشــددا. ويعاقــب الجانــي بعقوبــة القتــل عمــدا او الــشروع فيــه – بحســب الاحــوال – اذا كان 

المنتحــر فاقــد الادراك او الارادة

 3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار”.

وبالتــالي فــأن العقوبــة المقــررة في هــذه المــادة هــو الســجن لمــدة لاتزيــد على ســبع ســنوات وأشــترط 

لمعاقبــة المحــرّض أن تقــع النتيجــة الاجراميــة المتمثلــة بالإنتحــار أو الــشروع فيــه بســبب تحريضه.

أمّــا قانــون العقوبــات لقــوى الأمــن الداخــلي فقــد نــص عــلى تجريــم النشــاط التحريــي المتضمــن 

خلــق فكــرة الإنتحــار لــدى الشــخص الآخــر وهــذا هــو موضــوع البحــث المتضمــن معاقبــة المحرّض 

عــن جرائــم الخطــر التــي تعتــبر جريمــة مســتقلة والتحريــض هنــا يعتــبر جريمــة مســتقلة لعــدم 

أشــتراط حــدوث النتيجــة ســواء الإنتحــار أو الــشروع فيــه.

ونــرى أن المــشرع العراقــي في قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي خالــف مــا ســار عليــه قانــون 

العقوبــات العــام إذ أشــترط الأخــير وقــوع جريمــة الانتحــار أو الــشروع فيها ليتــم الفعــل التحريي 

والمعاقبــة عليــه ، بينمــا المــشرع في قانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي)4( الــذي جــرّم التحريــض 

3      قرار محكمة جنيات كربلاء المرقم 243/ ج 2019 في 9/ 7/ 2019.

4      نصت المادة )18( من قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي » يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر كل من شرع في 
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وأن لــم تتحقــق النتيجــة الجرميــة ســواء بإيقــاع فعــل الإنتحــار أو الــشروع فيــه وذلــك لمــا لأفــراد 

قــوى الأمــن الداخــلي مــن نظــام خــاص بهــم والغايــة مــن ذلــك هــو الحفــاظ عــلى تلــك القــوات 

الأمنيــة وتمكينهــم مــن أداء واجباتهــم لذلــك يعتــبر قانونهــم أشــد صرامــة مــن قانــون العقوبــات 

العــام)1(.

ونحــن نتفــق مــع ماســار عليــه المــشرع العراقــي في قانــون العقوبــات لقــوى الأمــن الداخــلي بمعاقبة 

المحــرّض عــلى التحريــض عــلى الإنتحــار ,وان لــم تقــع النتيجــة الإجراميــة لمــا لهــذا القــوات مــن 

ــه مــن  ــد فــلا يمكــن تصــور زعزعــة الأمــن مــن أفرادهــا لمــا ل ــة في الحفــاظ عــلى أمــن البل أهمي

انعــكاس ســلبي عــلى الســلم المجتمعــي.

الخاتمة

     وفي خاتمة البحث توصلنا أهم النتائج والتوصيات وكالاتي:-

أولاً : النتائج : 

لــم يقتصر المشرع العراقي لفــظ التحريض فقط ولكنه أســتعمل مصطلحات أخرى   -1

قــد تختلــف مــع التحريــض في المعنــى مثــل ) تحبيــذ و ترويــج(.

التحريــض المجرّم يجب أن ينــص على خلق فكرة الجريمــة أو محاولة خلقها وأن لا   -2

ــة تامــة. ــة وليــس جريم ــا ســنكون أمــام مســاهمة جنائي تقــع الجريمــة محــل التحريــض لأنن

لا يمكــن تصوّر حدوث جريمــة التحريض بفعل الخطأ وإنمــا يجب أن تكون من   -3

ــة.  ــم العمدي الجرائ

جــاء المــشرع العراقي في   -4

قانــون العقوبــات لقــوى الأمــن الداخــلي رقــم )14( لســنة 2008  في المــادة )18( منــه بموقــف 

مخالــف لمــا جــاء بــه المــشرع العراقــي في قانــون العقوبــات العــام رقــم )111( لســنة 1969 

في المــادة )408( منــه والتــي أشــترطت وقــوع النتيجــة الجرميــة المتمثلــة بالإنتحــار أو الــشروع 

فيــه بينمــا القانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي أشــترط لمعاقبــة المحــرّض دون أن يشــترط 

فيهــا. الــشروع  أو  الجرميــة  النتيجــة  حــدوث  الى 

الانتحار او حرض عليه«.

١      د. مازن خلف ناصر: الجريمة العسكرية، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2017، ص 
8 ومابعدها.
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ثانياً : التوصيات :

بمــا أن التحريض الجماعي الموجه للجمهور أشــد خطراً وتأثــيرا من الخطر الفردي   .1

ــا نقــترح تشــديد  ــة وهن ــاً مــا يكــون الخطــر الجماعــي عــن طريــق وســائل العلاني وغالب

العقوبــة متــى مــا كان التحريــض الجماعــي عــن طريــق وســائل العلانيــة المذكــورة في نــص 

المــادة )3/19( مــن قانــون العقوبــات العراقــي.

ضرورة الأخــذ بنظــر الاعتبار صفة المحــرّض أذا كان من الموظفين   .2

العمومــين فهنــا يجــب تشــديد العقوبــة لمــا قــد يكــون لديــه أسرار وظيفتــه وهــذه الوظيفــة 

ــن. ــدى الأخري ــر ل ــار وتقدي ــل أعتب ــي مح ه

نقــترح على المــشرع العراقي تعديل المــادة )1/408( من قانون   .3

العقوبــات العراقــي وإضافــة مــن يتســبب بالانتحــار أضافــة الى المســاعدة والانتحــار وذلــك 

مــن أجــل عــدم إفــلات مجــرم مــن العقــاب.

تعديــل نص المادة )18( مــن قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم )14( لســنة   .4

2008 برفــع العقوبــة المقــررة لجريمــة التحريــض عــلى الإنتحــار بالشــكل الــذي يتلائــم مــع 

خطــورة الجريمــة.

المصادر

أولاً: الكتب:

إبراھيــم ســيد أحمــد: المســؤولية المدنيــة والجنائيــة للصحفــي فقهــاً وقضــاءً، دار الكتــب القانونيــة،   -1

مصــر ، 2014.

أحمــد فتحــي ســرور: الوســيط فــي قانــون العقوبــات  � القســم العــام، ط 6، القاھــرة، بــدون ذكــر   -2

دار النشــر وتاريــخ النشــر.

جمــال عبــد المجيــد تركــي: المســاھمة التبعيــة فــي قانــون العقوبــات، دراســة تأصيليــة تحليليــة   -3

ــخ النشــر . ــر تاري ــدون ذك ــث، ب ــي الحدي ــب الجامع ــة، ط1، المكت مقارن

خليل إبراھيم المشاھدي: أحكام محكمة قضايا النشر والإعلام، مكتبة الصباح، بغداد،2012.  -4

د. إبراھيم محمود اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مطابع ستات، مصر، 2009.  -5

د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، المصدر السابق.  -6



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

272

د. جمال إبراھيم الحيدري: أحكام المسؤولية الجزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2010.  -7

8-  د. حميــد الســعدي: شــرح قانــون العقوبــات الجديــد، ج1، مطبعــة المعــارف، بغــداد، بــدون ذكــر 

ســنة الطبــع.

د. ضــاري خليــل محمــود: أثــر رضــا المجنــى عليــه فــي المســؤولية الجزائيــة، ط1، دار القادســية   -9

للطباعــة، بغــداد ، 1982.

ــة ، ط1، المركــز العربــي  ــة مقارن 10- د. مــازن خلــف ناصــر: الجريمــة العســكرية، دراســة تحليلي

ــع ، القاھــرة، 2017. للنشــر والتوزي

11- د. محمــد عبــد ربــه محمــد القبــلاوي: التكييــف فــي المــواد الجنائيــة، دار الفكــر العربــي، 

الأســكندرية،201٣.

12-  د. ھانــي مصطفــى محمــد: دور الإرادة فــي بنــاء القصــد الجنائــي فــي القانــون الوضعــي 

القاھــرة، 2011. العربيــة،  النهضــة  دار  والإســلامي، 

13- الدكتــور عمــار عبــاس الحســيني: جريمــة الاتــلاف المعلوماتــي، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة 

، بيــروت، لبنــان، 2019. 

14- عبدالرحمن توفيق: شرح قانون العقوبات – القسم العام، ط2،دار الثقافة، عمّان، 2015.

ــات الأردنــي ، ط1، دار  15- كامــل الســعيد: الأحــكام العامــة للإشــتراك الجرمــي فــي قانــون العقوب

ــان، 198٣ ــع، عمّ أمجــد للنشــر والتوزي

16-  مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات – القسم العام ، ج٣، سلامة للنشر والتوزيع، 2018.

17-  ماھر عبد شويش الدرة : النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، بغداد، 1981.

18-  محمــد حســن مرعــي: الجوانــب الموضوعيــة لجريمــة الفتنــة الطائفيــة، المركــز العربــي للنشــر، 

القاھــرة، 2018.

ــن  ــة، منشــورات زي ــة، دراســة مقارن ــى الجريم ــة المحــرّض عل ــي فرحــات: نظري ــد ھان 19-  محم

ــروت، 201٣. ــة، بي الحقوقي

20-  معتــز محمــود أبــو زيــد: حريــة العقيــدة بيــن التقييــد والتقديــر، دار النهضــة العربيــة، القاھــرة، 

.2010
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21- منــذر كمــال عبــد اللطيــف: السياســة الجنائيــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي، ط2، مطبعــة الأديب 

البغداديــة ، بغداد، 1979.

ثانياً :- القوانن والقرارات القضائية

الدستور العراقي لسنة 2005.  -1

قانون العقوبات العراقي رقم )111) لسنة 1969.  -2

قانون مكافحة الارھاب رقم )1٣) لسنة 2005 .  -3

قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008.  -4

قانــون العقوبــات المصــري رقــم )58) لســنة 19٣7 المعــدل بآخــر تعديــل بتاريــخ 16 ديســمبر   -5

ــم )162) لســنة 2019. 2019 بالقانــون رق

قانون العقوبات الفرنسي النافذ  -6

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.  -7

أعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990.  -8

قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة / ھيئــة عامــة/ رقــم )160) لســنة 1986، مجموعــة الاحــكام   -9

العدليــة، العــدد الثالــث، الســنة الســابعة عشــر، 1986.

قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم )114)/ ھيئة عامة/ في 2007/7/26.  -10

قرار محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي رقم )٣26/ 2020) في 26/ 6/ 2020.  -11

قرار محكمة جنيات كربلاء المرقم 24٣/ ج 2019 في 9/ 7/ 2019.  -12

ثانياً المصادر الاخرى:

أحمــد علــي المجــدوب: التحريــض علــى الجريمــة، أطروحــة دكتــوراه – كليــة الحقــوق، جامعــة   -1

القاھــرة، 1970.

ــات الأردنــي، رســالة ماجســتير،  ــون العقوب جمــال برجــس طــراد: التحريــض الجنائــي فــي قان  -2

ــة،1991. ــة الأردني ــا، الجامع ــات العلي ــة الدراس كلي
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ــة  ــم مبكــرة الإتمــام، بحــث منشــور فــي مجل ــاب: الاوصــاف الخاصــة بالجرائ د. آدم ســميان ذي  -3

ــزء الأول، 2017. ــد 2، الج ــة، المجل ــنة الثاني ــوق، الس ــت للحق تكري

عقيــل عزيــز عــودة: نظريــة العلــم بالتجريــم، أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد،   -4

2007، ص69.

ــي والشــريعة  ــون الجنائ ــن القان ــة بي ــد غنيمــات : التحريــض الصــوري، دراســة مقارن ــي عب عل  -5

ــة  ــة، المملك ــان العربي ــة عمّ ــون، جامع ــة القان ــى كلي ــة ال ــوراه مقدم ــة دكت ــلامية ، أطروح الإس
الأردنيــة الهاشــمية، 2010.

محمــد ھــادي حســين: المســؤولية الجزائيــة عــن التحريــض غيــر المتبــوع بأثــر، رســالة ماجســتير   -6

مقدمــة الــى كليــة الحقــوق ، جامعــة بابــل، 2020، ص1٣.

ــوراه،  ــون الجنائــي، أطروحــة دكت ــة فــي القان ــة التوب ناصــر كريمــش خضــر الجورانــي: نظري  -7

ــل، 2007 . ــة باب ــون ، جامع ــة القان كلي


